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مباحث علوم القرآن عند العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي –رحمه الله ـالفصل الرابع

الفصل الرابع
الأحكام المتعلقة بالقرآن الكريم وقراءاته.
ويشتمل على ستة مباحث: 
المبحث الأول: آداب تلاوة القرآن الكريم.

المبحث الثاني: أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم.

المبحث الثالث: قراءة القرآن في الصلاة بغير العربية. 

المبحث الرابع: التحاكم إلى القرآن الكريم.

المبحث الخامس: القراءات المتواترة.

المبحث السادس: القراءات غير المتواترة.
المبحث الأول: آداب تلاوة القرآن الكريم.
قد تكلم الشيخ الشنقيطي -رحمه الله- في جملة من آداب تلاوة القرآن الكريم, في ثنايا كتبه, وبين فضل القرآن , وفضل قراءته, وخيرية تعلمه, والأمر بتلاوته, والوعيد للمعرضين عنه, حيث قال:" ننبه إخواننا على فضل القرآن العظيم؛ لأن فيه جميع خير الدنيا والآخرة, فعلينا جميعا أن نتدارسه ونتعلمه, حتى نعتقد عقائده, ونحل حلاله, ونحرم حرامه, ونتأدب بآدابه, ونتزجر بزواجره, ونتربى بما فيه من مكارم الأخلاق, وأن نتعظ بما فيه من العبر والمواعظ, والأمثال وقصص الأمم الماضية"(
), ثم ذكر -رحمه الله- حديثا عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان (  في فضل تعلم القرآن وتعليمه," خيركم من تعلم القرآن وعلَّمه" وفي رواية " إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه"(
) (
). وأن الله ( أمر بتلاوة القرآن العظيم قال الشيخ -رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ  ﰀ ﭼ(
):" أمر الله جل وعلا نبيه ( في هذه الآية الكريمة: أن يتلوا هذا القرآن الذي أوحاه إليه. والأمر في قوله: ﭽ ﯺ ﭼ شامل للتلاوة بمعنى القراءة, والتلو: بمعنى الإتباع.
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أمره تعالى نبيه ( بتلاوة القرآن العظيم واتباعه جاء مبنياً في آيات أخر .كقوله تعالى في سورة العنكبوت: ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ     ﯠ ﯡ ﭼ(
) الآية ، وكقوله تعالى في آخر سورة النمل ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ      ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ   ﭻ  ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ(
)الآية ، ﭽ ﭢ ﭣ   ﭤ ﭼ(
)  إلى غير ذلك من الآيات الدالة على الأمر بتلاوته ، وكقوله تعالى في الأمر باتباعه: ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ  ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ  ﮖﮗ ﮘ ﮙ  ﮚ ﭼ(
), وقـولـه تـعالى:ﭽ ﮫ ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ  ﭼ، وقوله تعالى: ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ           ﮋ  ﮌ ﮍ   ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ  ﮔﮕ ﮖ    ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ  ﮞ    ﮟ ﮠ ﭼ(
), وقوله تعالى: ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ     ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ        ﭵ ﭶ  ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ    ﭻ ﭼ(
)، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على الأمر باتباع هذا القرآن العظيم . وقد بين في مواضع أخر بعض النتائج التي تحصل بسبب تلاوة القرآن واتباعه؛كقوله تعالى: ﭽﯪ ﯫ ﯬ ﯭ          ﯮ  ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ  ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ(
) ، وقولـه تعالى: ﭽ ﭴ ﭵ  ﭶ ﭷ   ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ       ﮀ  ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ(
)(
).

و"وعد الله ( متبعه ما هو خير وأبقى, وقال فيـه: ﭽ ﯫ ﯬ  ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ(
), وأوعد المعرضين عنه من جميع الأحزاب النار, قـال: ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ  ﮯ ﮰ   ﮱ ﯓ ﭼ(
), وهو عام للكفار, وشبه بالحمر المعرضين عـنه من الكفرة, قـال: ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ  ﭞ ﭼ(
) فيكفي المعرض عنه أنه حمار, وأنه من حمير النار. وبين تعالى أن المعرض عنه يحمل يوم القيامة مالا يستطيع له حملا, قال: ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ  ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ  ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ  ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ      ﭰ ﭼ(
) "(
).
وقد ذكر الشيخ -رحمه الله- بعض الآداب لتلاوة القرآن الكريم وذلك ما يلي:
1- استحباب الوضوء لقراءة القرآن الكريم؛ لأنه أفضل الأذكار, وإن كانت القراءة للمحدث حدثا أصغر جائزة, فإن لم يجد الماء تيمم.(
) قال الشيخ الشنقيطي -رحمه الله- مشيرا إلى المسألة :" أن الجنب مثلاً الذي حكمه التيمم، إذا أراد حمل المصحف وقراءة القرآن فيه يكفيه تيمم واحد، ولا يلزمه أن يتيمم لكل واحد منهما"(
) .

 2-الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم, في بداية القراءة, قال الشيخ محمد الأمين -رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ  ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ(
) :" وظاهر هذه الآية الكريمة: أن الاستعاذة من الشيطان الرجيم, واجبة عند القراءة؛ لأن صيغة افعل للوجوب كما تقرر في الأصول.(
) 
وقال كثير من أهل العلم: إن الأمر في الآية للندب والاستحباب, وحكى عليه الإجماع أبو جعفر بن جرير(
) وغيره من الأئمة".(
)(
) 
3- قراءة القرآن الكريم بترتيل وتُؤدة, قال الشيخ الشنقيطي -رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ   ﭟ ﭠ   ﭡ ﭢ ﭼ(
):" وقد بين جلّ وعلا أنه بيّن هذا القرآن لنبيه, ليقرأه على الناس على مكث, أي: مهل وتؤدة وتثبت, وذلك يدل على أن القرآن لا ينبغي أن يقرأ إلا كذلك, وقد أمر تعالى بما يدل على ذلك في قولـه: ﭽ ﭢ ﭣ   ﭤ ﭼ(
)  ويدل لذلك أيضا قوله: ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ        ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ   ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﭼ(
) "(
) 
4- العمل به وتدبر معانيه, قال الشيخ الشنقيطي -رحمه الله-عند تفسير قولـه تعالى: ﭽ ﮓ ﮔ  ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ   ﮚ ﭼ  (
):"..., فنرجو الله تعالى القريب المجيب: أن تغمرنا(
) بركات هذا الكتاب العظيم المبارك بتوفيق الله تعالى لنا لتدبر آياته، والعمل بما فيها من الحلال والحرام، والأوامر والنواهي, والمكارم والآداب, امتثالاً واجتناباً، إنه قريب مجيب"(
), وقال في موضع آخر عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ  ﭷ ﭸ  ﭹ  ﭺ ﭼ(
):"وقد ذكر جل وعلا، في هذه الآية الكريمة، أنه أنزل هذا الكتاب، معظماً نفسه جلّ وعلا، بصيغة الجمع، وأنه كتاب مبارك, وأن من حكم إنزاله، أن يتدبر الناس آياته، أي يتفهموها ويتعقلوها ويمعنوا النظر فيها، حتى يفهموا ما فيها من أنواع الهدى، وأن يتذكر أولوا الألباب، أي يتعظ أصحاب العقول السليمة، من شوائب الاختلال, ... وأما كون تدبر آياته، من حكم إنزاله: فقد أشار إليه في بعض الآيات، بالتحضيض على تدبره، وتوبيخ من لم يتدبره، كقولـه تعـالى: ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ  ﮔ  ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ(
) وقوله تعالى: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ   ﮀ     ﮁ   ﮂ ﮃ  ﮄ ﮅ  ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ(
)  وقوله تعالى: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ   ﮧ ﮨ ﮩ    ﮪ  ﮫ ﮬ ﭼ(
) "(
).
وهناك آداب و مستحبات أخرى غير ما ذكره الشيخ -رحمه الله- , كمسنونية قراءته في مكان طاهر, وبخشوع وسكينة ووقار, واستحباب استقبال القبلة حين قراءته, والسواك, وقراءة البسملة, وتحسين الصوت بقراءة القرآن, والسجود عند تلاوة آيات مخصوصة(
). 
المبحث الثاني: أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم.
إن تعليم القرآن, وتعلمه من أفضل الأعمال وأزكاها, كما قال (: " خيركم من تعلم القرآن وعلمه"(
), ولم يتنازع أهل العلم بأن تعليم القرآن الكريم بغير أجرة أنه عمل صالح, " لأن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجانا من غير أخذ عوض على ذلك"(
), وإنما اختلفوا في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن على ثلاثة أقوال(
) :

القول الأول: أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم مع الحاجة, دون الغنى, قال الشيخ محمد الأمين -رحمه الله- :" الذي يظهر لي- والله تعالى أعلم-أن الإنسان إذا لم تدعه الحاجة الضرورية فالأولى له ألا يأخذ عوضا على تعليم القرآن, والعقائد, والحلال والحرام للأدلة الماضية, وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال المسلمين" (
). وهذا الذي اختاره الشيخ هو رواية عن الإمام أحمد, واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى.(
) 
دليل هذا القول:

قالوا المحتاج إذا اكتسب بها ما أمكنه أن ينوى عملها لله تعالى, ويأخذ الأجرة ليستعين بها على العبادة؛ فإن الكسب على العيال واجب أيضا, فيؤدي الواجبات بهذا, بخلاف الغني؛ لأنه لا يحتاج إلى الكسب, فلا حاجة تدعوه أن يعلمها لغير الله, بل إذا كان لله فقد أغناه, فإن لم يكن محتاجا فلا يأخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم, وهذا فرض على الكفاية, كان هو مخاطبا به, وإذا لم يقم إلا به كان ذلك واجبا عليه عينا.(
) 
القول الثاني: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم, قال الشيخ محمد الأمين -رحمه الله- :" أن تعليم القرآن والمسائل الدينية لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وممن قال بهذا: الإمام أحمد في إحدى الروايتين،(
)وأبو حنيفة(
)والضحاك بن قيس(
)  وعطاء(
). وكره الزهري وإسحاق(
) تعليم القرآن بأجر.

وقال عبد الله بن شقيق(
) : هذه الرغف التي يأخذها المعلمون من السحت.
وممن كره أجرة التعليم مع الشرط: الحسن وابن سيرين،(
)وطاووس،(
)  والشعبي،(
)والنخعي.(
)قاله في المغني, وقال: إن ظاهر كلام الإمام أحمد جواز أخذ المعلم ما أعطيه من غير شرط(
) ".(
)
 أدلة هذا القول:
وقد ذكر الشيخ -رحمه الله- أدلة لهذا القول، فقال :" ويعتضد ذلك بأحاديث تدل على نحوه, فمن ذلك:

1/ عن أبي بن كعب ( قال: علمت رجلاً القرآن، فأهدى لي قوساً، فذكرت ذلك للنبي  (فقال: «إن أخذتها أخذت قوساً من نار» فرددتها.(
)
فدل الحديث على عدم جواز قبول الهدية مقابل تعليم القرآن الكريم, وأنه ( توعد من قَبِل ذلك, فدل ذلك على تحريم أخذ الأجرة على ذلك.

2/ ومن ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه عن عبادة بن الصامت(
) ( قال:" علمت ناساً من أهل الصفة القرآن و الكتاب، فأهدى إلىَّ رجل منهم قوساً(
) فقلت: ليست بمال أرمي عليها في سبيل الله (، لآتين رسول الله ( فلأسألنه، فأتيته فقلت. يا رسول الله، أهدى إلي رجل قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال أرمى عليها في سبيل الله تعالى؟ فقال: «إن كنتَ تحبُّ أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها»(
).وهذا كسابقه.

3/ ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن عمران بن حصين(
) -رضي الله عنهما- عن النَّبي ( أنه قال: «اقرؤوا القرآن واسألوا الله به، فإن من بعدكم قوماً يقرؤون القرآن يسألون به الناس».(
)
4/  ومنها ما رواه أبو داود في سننه: عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله ( ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي والأعجمي: فقال: «اقرؤوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح(
) يتعجلونه ولا يتأجلونه»,..., وعن سهل بن سعد الساعدي(
) قال: خرج علينا رسول الله ( يوما ونحن نقتريءُ فقال: «الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، اقرؤوا قبل أن يقرأهُ أقوام يُقيمونَه كما يُقَوَّمُ السهم يُتعجَّلُ أجرهُ ولا يُتأجَّلُهُ»(
).
دل الحديث على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن, لأنهم يتعجلون ثوابه في الدنيا, ولا يؤخرون أجره في العقبى, بل يؤثرون العاجلة على الآجلة.

5/ ومنها ما رواه الإمام أحمد، عن عبد الرحمن بن شبل،(
)عن النَّبي ( قال:«اقرؤوا القرآن ولا تغلوا(
) فيه ولا تجفوا(
) عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به»(
) 
دل الحديث على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم, وذلك لأن النبي ( نهى عن الأكل والإكثار بالقرآن الكريم.

فهذه الأدلة ونحوها تدل على أن تعليم القرآن والمسائل الدينية لا يجوز أخذ الأجرة عليه."(
).

القول الثالث: وذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم, قال الشيخ محمد الأمين -رحمه الله- :" وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهو مذهب مالك،(
)والشافعي(
).(
)".
أدلة هذا القول: 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- :"واحتج أهل هذا القول بأدلة منها:

1/ ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث سهل بن سعد الساعدي (: أن النَّبي ( جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياماً طويلاً، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة؟ فقال ( «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟» فقال. ما عندي إلا إزاري. فقال النَّبي (: «إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك»، فالتمس شيئاً فقال: ما أجد شيئاً، فقال: «التمس ولا خاتماً من حديد» فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال له النَّبي (: «هل معك من القرآن شيء؟» قال نعم، سورة كذا وكذا يسميها، فقال النَّبي (: «قد زوجتكها بما معك من القرآن» وفي رواية «قد ملكتكها بما معك من القرآن»(
).

فقالوا: هذا الرجل أباح له النَّبي ( أن يجعل تعليمه بعض القرآن لهذه المرأة عوضاً عن صداقها. وهو صريح في أن العوض على تعليم القرآن جائز.(
)  وما رد به بعض العلماء الاستدلال بهذا الحديث من أنه ( زوجه إياها بغير صداق إكراماً له لحفظه ذلك المقدار من القرآن، ولم يجعل التعليم صداقاً لها ـ مردود بما ثبت في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه ( قال: «انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن»(
) (
)  وفي رواية لأبي داود «علمها عشرين آية وهي امرأتك»(
)" (
) .
2/ واحتجوا أيضاً بعموم قوله ( الثابت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله»(
).
قالوا: الحديث وإن كان وارداً في الجعل على الرقيا بكتاب الله فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. واحتمال الفرق بين الجعل على الرقية وبين الأجرة على التعليم ظاهر"(
) اهـ.
مناقشة الأقوال: وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني, فلا يخلو طريق من طرق هذه الأحاديث من مقال, وإن كان بعضها يقوي بعضا(
), وقد تقدم تخريجها بالتفصيل, وإن صح فالمراد الذي يتأكل بالقرآن ويتعجل أجره في الدنيا, ويسألون الناس به(
) وأن حديث أُبي وعُبادة رضي الله عنهما قضيتان في عين, ويحتمل أنه ( علم أنهما فعلا ذلك خالصا لله, فكره أخذ العوض عنه. (
).

ثم إن استدلال الجمهور بحديث جعل تعليم القرآن الكريم صداقا," فإن هناك فرقا بينه وبين الأجرة, أن الصداق ليس عوضا محضا, وإنما وجب وصلة ونحلة,(
) ولهذا جاز خلو العقد عن تسميته وصح مع فساده, بخلاف الأجرة في غيره,(
).

وأما حديث الرقية, والفرق بينه وبين ما اختلف فيه, أن الرقية نوع مداواةٍ, والمأخوذ عليها جُعلٌ,والمداواةُ يُباح أخذ الأجر عليها, والجَعَالةُ أوسعُ من الإجارة, ولهذا تجوز مع جهالة العمل والمدة.(
) ولأن من شرط صحة هذه الأعمال كونها قربة إلى الله تعالى, فلم يجز أخذ الأجر عليها.(
) 
الراجح: الذي يظهر رجحانه في المسألة,- والعلم عند الله تعالى – هوالقول الأول, وهو الذي اختاره الشيخ -رحمه الله- حيث قال:" الذي يظهر لي -والله تعالى أعلم،- أن الإنسان إذا لم تدعه الحاجة الضرورية فالأولى له ألا يأخذ عوضاً على تعليم القرآن، والعقائد، والحلال والحرام للأدلة الماضية. وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال المسلمين. لأن الظاهر أن المأخوذ من بيت المال من قبيل الإعانة على القيام بالتعليم لا من قبيل الأجرة.

والأولى لمن أغناه الله أن يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن والعقائد والحلال والحرام. والعلم عند الله تعالى".(
) ولأن الأخذ بهذا القول أخذ بالاحتياط, وهو يجمع بين الأدلة في ذلك, فالأحاديث الدالة على المنع يحمل على الغني الذي لا يحتاج إلى أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم, أو ممن قصد بذلك التآكل وتعجيل أجره, وسؤال الناس به حرُمت عليه الأجرة, وما ثبت في الصحيحين من جواز جعل حفظ القرآن الكريم أو تعليمه كما في صحيح مسلم, عوضا عن المهر, أو أخذ العوض مقابل الرقية على الذي يحتاج إلى ذلك, وقصد كذلك تعليم الناس ونفعهم وتفرغ لذلك فيجوز له أخذ الأجرة.
والله ( أعلم.
المبحث الثالث: قراءة القرآن الكريم في الصلاة بغير العربية.

أشار الشيخ محمد الأمين -رحمه الله- إلى هذه المسألة باختصار عند شرحه لبيت من أبيات مراقي السعود: " إبدال قرآن بالأعجمي ... جوازه ليس بمذهبي" فقال -رحمه الله- :" يعني أن إبدال ألفاظ القرآن بمرادفها من العجمية في القراءة في الصلاة- مثلا – لا يجوز في مذهب المؤلف يعني مذهب مالك, وعزا المؤلف في "الشرح" جوازه لأبي حنيفة وقال: وخالفه صاحباه" (
).

وتحرير المسألة أنه " أجمع الأئمة على أنه لا تجوز قراءة القرآن بغير العربية خارج الصلاة, ويمنع فاعل ذلك أشد المنع, لأن قراءته بغيرها من قبيل التصرف في قراءة القرآن بما يخرجه عن إعجازه, بل بما يوجب الركاكة.(
)  "(
). 
ولكن اختلف العلماء في حكم القراءة في الصلاة بغير العربية على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد -رحمهم الله تعالى- إلى المنع مطلقا سواء أكان المصلي قادرا على العربية أم عاجزا؛ لأن ترجمة القرآن ليست قرآنا, وإنما أمرنا في الصلاة بقراءة القرآن, وأنه لم تصح صلاته.(
)
القول الثاني: وذهب الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- إلى جواز القراءة في الصلاة باللغة الفارسية, سواء كان يحسن العربية أو لا يحسن, وقال أبو يوسف(
)ومحمد بن الحسن(
) : إن كان يحسن العربية لا يجوز, وإن كان لا يحسنها يجوز,(
)  وأن الإمام أبا حنيفة -رحمه الله- رجع إليهما في عدم جواز الشروع والقراءة بالفارسية لغير العاجز عن العربية.(
) 
أدلة الجمهور: 

1/ قوله تعالى: ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ  ﭼ(
) وقـولـه تعالى:ﭽ ﯣ ﯤ  ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ(
) وقولـه تعالى: ﭽ ﮣ ﮤ    ﮥ ﭼ(
) فالواجب قراءة القرآن بالعربية، فلا يتأدى بغيرها، والفارسية من كلام الناس فتفسد الصلاة.(
) 
2/ ولأن القرآن معجز لفظه ومعناه, فإذا غُيِّرَ خرج عن نظمه فلم يكن قرآنا ولا مثله, وإنما يكونُ تفسيرا له, ولو كان تفسيرُه مثلَه لما عجزوا عنه لمَّا تحداهم بالإتيان بسورة من مثله.(
)    
ولأن ترجمة القرآن ليست قرآنا؛ لأن القرآن هو هذا النظم المعجز, وبالترجمة يزول الإعجاز فلم يجز(
), ولهذا لم تحرم قراءته أي بالفارسية- على الجنب والحائض(
).

ودليل القول الثاني: 

1/ قوله :( ﭽ ﭞ ﭟ   ﭠ  ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ(
) ولا ينذر كل قوم إلا بلسانهم.(
) 
 وأجيب عن استدلالهم بالآية, بأن الإنذار إذا فسَّرهُ لهم كان الإنذارُ بالمُفَسَّرِ دون التفسير.(
) والآية تدل على شمول رسالة الإسلام للعرب والعجم, لا على جواز قراءة القرآن الكريم بالفارسية 

فالراجح هو قول الجمهور لقوة أدلتهم, وأنه يحرم القراءة في الصلاة بغير العربية مطلقا, لكونه ليس قرآنا, إذ لا بد في التلاوة التعبدية للقرآن من اللفظ والمعنى, فيمنع منها.

قال الزركشي –رحمه الله- في البرهان بعد أن ذكر القولين في المسألة, وذكر رجوع الإمام أبي حنيفة –رحمه الله- عن قوله:" واستقر الإجماع على أنه يجب قراءته على هيئته التي يتعلّق بها الإعجاز لنقص الترجمة عنه, ولنقص غيره من الألسن عن البيان الذي اختص به دون سائر الألسنة, وإذا لم تجز قراءته بالتفسير العربي لمكان التحدي بنظمه, فأحرى أن لا تجوزَ الترجمة بلسان غيره..., فظهر من هنا أن الخلاف في جواز قراءته بالفارسية لا يتحقق لعدم إمكان تصوره."(
) 
والله ( أعلم.

المبحث الرابع: التحاكم إلى القرآن الكريم.
لقد جاءت الشريعة الإسلامية شاملة لجميع جوانب الإنسان في حياته وبعد مماته, في عقائده وعباداته ومعاملاته, وفي جميع شؤونه الفردية والجماعية, وهي عبارة عن كتاب الله ( وسنة نبيه محمد (, وإنما نزل كتاب الله ( , وسنة رسوله (, اللذان هما مصدرا الشريعة الإسلامية؛ ليعمل بهما, ويُحكَّما ويتحاكم إليهما عند التنازع في جميع الأمور والقضايا, وإتباع ما جاء فيهما, لما في ذلك فلاح الدارين, والإعراض عنهما, وترك التحاكم إليهما سبب الهلاك والدمار وخسران الدارين, وقد فصل الشيخ محمد الأمين-رحمه الله- في هذه المسألة تفصيلاً وافياً في مواضع متعددة من كتبه, فقال -رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى:  ﭽ ﰀ ﰁ  ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ      ﰆ ﭼ(
) , على ضرورة رد التنازع إلى كتاب الله وسنة نبيه (, فقال : "أمر الله في هذه الآية الكريمة بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى كتاب الله وسنة نبيه ( لأنه تعالى قال :  ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ(
) , وأوضح هذا المأمور به هنا بقوله : ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ  ﯵ ﯶ ﭼ (
) الآية , ويفهم من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة نبيه ( "(
).

وقال أيضًا عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ  ﯵ ﯶ ﭼ(
):" ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام, فحكمه إلى الله وحده, لا إلى غيره, جاء موضحًا في آيات كثيرة, فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك في عبادته, قال في حكمه: ﭽ ﯴ ﯵ  ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ(
), وفي قراءة ابن عامر(
)  من السبعة: ﭽ ولا تُشْرِكْ في حكمه أحدًاﭼبصيغة النهي, وقال في الإشراك في عبادته: ﭽ ﰐ ﰑ           ﰒ   ﰓ  ﰔ ﰕ   ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ   ﰛ ﰜ ﰝ  ﭼ(
), فالأمران سواء كما ترى إيضاحه إن شاء الله.

وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله, والحرام هو ما حرمه الله, والدين هو ما شرعه الله, فكل تشريع من غيره باطل, والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه, كفر بواح لا نزاع فيه, وقد دل القرآن في آيات كثيرة, على أنه لا حكم لغير الله, وأن اتباع تشريع غيره كفر به, فمن الآيات الدالة على أن الحكم لله وحده قوله تعالى: ﭽ ﮈ    ﮉ   ﮊ ﮋﮌ  ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ       ﮑ ﭼ(
), وقوله تعالى: ﭽ ﮱ   ﯓ  ﯔ    ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﭼ  (
) الآية, وقوله تعالى: ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ    ﯙ ﯚ ﭼ(
), وقوله: ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ  ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ(
), وقوله تعالى: ﭽ ﯴ ﯵ  ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ(
), وقوله تعالى: ﭽ ﮖ   ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ   ﮝ    ﮞ ﮟ ﮠ  ﭼ(
), وقوله تعالى: ﭽ ﯾ  ﯿ ﰀ ﰁ   ﰂﰃ ﰄ ﰅ  ﰆ ﰇ ﰈ  ﭼ(
), والآيات بمثل ذلك كثيرة...

وأما الآيات الدالة على أن اتباع تشريع غير الله المذكور كفر فهي كثيرة جدًا, كقوله تعالى: ﭽ ﮱ  ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ  ﯛ ﭼ(
), وقولـه تعالى: ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ  ﭼ(
), وقولـه تعالى: ﭽ ﭴ  ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ    ﭻ ﭼﭼ(
) الآية, والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًَا...

فمن ذلك, وهو من أو ضحه وأصرحه: أنه في زمن النبي ( وقعت مناظرة بين حزب الرحمن, وحزب الشيطان, في حكم من أحكام التحريم والتحليل..., وقد حكم الله بينهما وأفتى فيما تنازعوا فيه فتوى سماوية قرآنية تتلى في سورة الأنعام, وذلك أن الشيطان لما أوحى إلى أوليائه, فقال لهم في وحيه: سلوا محمداً عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها؟ فأجابوهم أن الله هو الذي قتلها, فقالوا: الميتة إذاً ذبيحة الله, وما ذبحه الله كيف تقولون إنه حرام, مع أنكم تقولون: إنما ذبحتموه بأيديكم حلال, فأنتم إذاً أحسن من الله وأحلُّ ذبيحة؟

فأنزل الله- بإجماع من يعتد به من أهل العلم- قولـه تعالى: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ   ﮄ   ﮅ   ﮆ ﮇ ﭼ " (
) يعني الميتة, أي وإن زعم الكفار أن الله ذكاها بيده الكريمة بسكين من ذهب, ﭽ ﮈ ﮉ ﭼوالضمير عائد إلى الأكل المفهوم من قولـه تعـالى: ﭽ ﮀ ﮁ ﭼ, وقوله: ﭽ ﮉ ﭼأي: خروج عن طاعة الله, واتباع لتشريع الشيطان..., ثم بين الفتوى السماوية من رب العالمين, في الحكم بين الفريقين في قوله تعالى: ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ  ﭼ(
), فهي فتوى سماوية من الخالق جل وعلا صرح فيها بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله...

وقد أوضح النبي ( هذا المعنى الذي بينا, في الحديث(
) لما سأله عدي بن حاتم ((
)  عن قوله: ﭽ ﯘ ﯙ  ﯚ ﯛ ﭼ(
)كيف اتخذوهم أرباباً؟ وأجابه ( أنهم أحلوا لهم ما حرم الله, وحرموا عليهم ما أحل الله, فاتبعوهم, وبذلك الاتباع اتخذوهم أرباباً."(
)
 "وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور : أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله ( على ألسنة رسله –صلى الله عليهم وسلم - , أنه لا يُشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته , وأعماه عن نور الوحي مثلهم" (
) .
وقال –رحمه الله- أيضًا في تقرير ما سبق بأن من حكم بغير ما أنزل الله فقد أشرك مع الله غيره, وخرج عن دائرة الإسلام, وذلك عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ(
):" ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: بيانه أن كل من اتبع تشريعًا غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح(
)  مخرج من الملة الإسلامية..., والعجب ممن يحكم غير تشريع الله ثم يدعي الإسلام, كما قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ        ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ   ﭣ    ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ   ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ(
), وقال: ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ  ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ(
), وقال: ﭽ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ   ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ  ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ  ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ  ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ(
)."(
) 
وقال أيضًا عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮠ ﮡ  ﮢ   ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ(
):" أن من اتبع تشريع الشيطان مؤثرًا له على ما جاءت به الرسل فهو كافر بالله, عابد للشيطان, متخذ الشيطان ربًا , وإن سمى إتِّباعه للشيطان بما شاء من الأسماء, لأن الحقائق لا تتغير بإطلاق الألفاظ عليها, كما هو معلوم."(
) 
وما تقدم من كلام الشيخ –رحمه الله- لا يكون على إطلاقه, بل فصل القول بأنه متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً مخرجًا عن الملة, ومتى يكون غير مخرج من دائرة الإسلام, فقال –رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ  ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ(
) بعد أن ذكر أقوال المفسرين في الآية:"واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منها ربما أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة أخرى؛ "ومن لم يحكم بما أنزل الله": معارضةً للرُّسل, وإبطالاً لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر مخرج عن الملة, "ومن لم يحكم بما أنزل الله": معتقداً أنه مرتكب حراماً فاعل قبيحاً, فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة."(
)
وما ذهب إليه الشيخ –رحمه الله- وقرره هو رأي أئمة أهل السنة والجماعة من قبله, من العلماء المحققين كالعلامة ابن القيم –رحمه الله-مقررا لما تقدم:" إنّ الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكُفْرَين؛ الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم؛ فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة, وعدل عنه عصياناً مع اعترافه بأنه مستحقّ للعقوبة, فهذا كفر أصغر, وإن اعتقد أنه غير واجب, وأنه مخير فيه, مع تيقنه أنه حكم الله, فهذا كفر أكبر, وإن جهله وأخطأه: فهذا مخطيء له حكم المخطئين."(
)
وقال الشيخ السعدي(
)–رحمه الله-:" فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر, وقد يكون كفرًا ينقل عن الملة, وذلك إذا اعتقد حله وجوازه, وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب, ومن أعمال الكفر, قد استحق من فعله العذاب الشديد."(
) 
ثم فرق –رحمه الله- بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر, وبين النظام الذي لا يقتضي تحكيمه الكفر, وقسمه إلى نوعين, إداري, وشرعي, فقال:" اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض , وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك , وإيضاح ذلك : أن النظام قسمان : إداري , وشرعي .
-أما النظام الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع , فهذا لا مانع له , ولا مخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم , وقد عمل عمر ( من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي ( ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط , ومعرفة من غاب ومن حضر(
) ... مع أن النبي ( لم يفعل ذلك, ... , وكاشترائه –أعني  عمر ( دار صفوان ابن أمية(
), وجعله إياها سجناً في مكة المكرمة (
), مع أنه ( لم يتخذ سجنا ً هو ولا أبو بكر . فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع , لا بأس به ؛ كتنظيم شؤون الموظفين , وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع , فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به , ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة (
) .

-وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض ؛ كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف , وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث , وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم , وأن الطلاق ظلم للمرأة , وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك , فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم , كفر بخالق السماوات والأرض , وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها , وهو أعلم بمصالحها ( عن أن يكون معه مشرِّع آخر علواً كبيراً ﭽ ﮭ ﮮ     ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ  ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ (
)ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ  ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ   ﮮ ﮯ  ﮰ ﭼ  (
)  ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ   ﮮ ﮯ  ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ  ﯛ   ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ  ﯡ   ﯢ ﭼ (
) (
)".

وأخيرا أسأل الله ( بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للعمل بكتابه, وسنة نبينه (, مذعنين للحق, خاضعين لأحكام الله (, كما أسأله (  أن يوفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعه, وتنفيذ أوامره.
المبحث الخامس: القراءات المتواترة.
إن علم القراءات(
) علم جليل، من أشرف العلوم قدرا, وأرفعها ذكرا, لاتصاله بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, ولأن علم القراءات من العلوم التي تشترط في المفسر لكتاب الله (, وهو أيضا من العلوم المساعدة للفقيه, لأن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما حكم الآيتين, فللفقيه المجتهد أن يأخذ إحدى القراءتين دليلا لرأيه, لأن اختلاف القراءات من باب اختلاف التنوع, وتيسيرا على الأمة وتخفيفا عليها, والشيخ محمد الأمين –رحمه الله- اهتم اهتماما بالغاً بالقراءات القرآنية, عندما يقوم بتفسير آية فيتناول القراءات فيها, ثم إن الشيخ –رحمه الله- لم يكن يعنيه مجرد السرد أو الحصر فقط, بل كان يوظفها للكشف عن مدلول, أو تقرير قاعدة, أو ترجيح وجه تفسيري على آخر, إلى غير ذلك مما يمثل ثروة تفسيرية من حيث النظر أو التطبيق, , وأقسم هذا المبحث من خلال ما تكلم فيه الشيخ –رحمه الله-: إلى مطلبين: المطلب الأول: شروط القراءة المتواترة الصحيحة, والمطلب الثاني: تواتر القراءات الأئمة العشر.
المطلب الأول: شروط القراءة الصحيحة.
العلماء رحمهم الله تعالى اشترطوا ضوابط وموازين للقراءات ميزوا بها الصحيح من القراءات من غيرها, وشرطوا شروطا لقبول القراءة, فكل قراءة كانت موافقة ومطابقة لهذه الشروط والضوابط فهي صحيحة, وما لم تتوفر فيها فهي ليست بصحيحة, وقد ذكر الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- هذه الشروط فقال:" الأشياء التي لا بد منها في ثبوت القرآن ثلاثة(
):

الأول: صحة إسناده إلى النبي ( لاتصال سنده وثقة نقلته دون شذوذ ولا علة تقدح.

الثاني: أن يوافق وجها جائزا في العربية التي نزل بها القرآن.

الثالث: موافقة خط المصحف العثماني, ويحصل ذلك بموافقة واحدة من جملة نسخ المصحف العثماني.

قال ابن الجزري(
) : 

فكلُّ ما وافقَ وجها ًنحوِ    وكان للرَّسم احتمالاً يحوي

وصحَّ إسناداً هو القـرآنُ     فهذه الثلاثةُ الأركـانُ
وحيثما يختلَّ ركنٌ أثبتِ    شذوذَهُ لو أنه في السبعة"(
)(
)
والجمهور يشترطون فيه التواتر "(
)و " يقولون بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر"(
).

وقد ذكر الشيخ –رحمه الله- شروط القراءة الصحيحة المتواترة بإيجاز, وأشار إلى الخلاف بين الجمهور وغيرهم في الشرط الأول دون ترجيح, وسأقوم بشرح هذه الشروط من خلال كلام أهل العلم بإذن الله (:

الشرط الأول: صحة السند.

اختلف أهل العلم في اشتراط التواتر لصحة القراءة- وقد أشار إليه الشيخ –رحمه الله- كما تقدم- على قولين:

1/ ذهب جمهور أهل العلم, من الأصوليين, والفقهاء والمحدثين, والقراء: إلى اشتراط التواتر في ثبوت القراءة.(
) 
2/ ومنهم من اشترط صحة السند.(
) 
والذي يترجح من القولين قول جمهور أهل العلم, لأن القول الثاني, وهو اشتراط الصحة يؤدي إلى تسوية غير القرآن بالقرآن, كما أن هذا الشرط, وهو التواتر هو الذي يتفق مع تعريف القرآن, وهو" المنقول إلينا بالتواتر...".

 قال الإمام النويري(
)–رحمه الله-: " إن عدم اشتراط التواتر قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم, لأن القرآن – عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة, هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا, وكل من قال بهذا الحد اشترط التواتر, ... وعلى ذلك أجمع القراء , ولم يخالف من المتأخرين إلا مكي,(
)وتبعه بعضهم"(
).
وفي الإتقان ما نصه:" لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترا في أصله وأجزائه, وأما في محله ووضعه وترتيبه فكذلك عند محققي أهل السنة, للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله؛ لأن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم, مما توفر الدواعي على نقل جُمَله وتفاصيله, فما نقل آحادا ولم يتواتر يقطع بأنه ليس من القرآن قطعا"(
).

وفي فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ما نصه:" ما نقل آحادا فليس بقرآن قطعا, ولم يعرف فيه خلاف لواحد من أهل المذاهب, واستدل بأن القرآن مما تتوفر الدواعي على نقله لتضمنه التحدي, ولأنه أصل الأحكام باعتبار النظم والمعنى جميعا حتى تعلق بنظمه أحكام كثيرة, ولأنه يتبرك به في كل عصر بالقراءة والكتابة, ولذا علم جهد الصحابة في حفظه بالتواتر القاطع, وكل ما تتوفر دواعي نقله ينقل متواترا عادة, فوجوده ملزوم للتواتر عند الكل عادة, فإذا انتفى اللازم وهو التواتر انتفى الملزوم قطعا, والمنقول آحادا ليس متواترا فليس قرآنا"(
).
" إن هذه القراءات أبعاض القرآن وأجزاؤه, وقد ثبت القرآن كله بجميع أبعاضه وأجزائه بطريق التواتر, فيكون كل جزء منه ثابتا بطريق التواتر ضرورة ثبوت الأجزاء بثبوت الكل فمثلا: قراءة لفظ " الصراط " بالصاد بعض من القرآن, وقراءة السين بعض آخر منه, فكلتا القراءتين متواترة, إذ الطريق التي وصلت إلينا منه إحدى القراءتين هي نفس الطريق التي وصلت إلينا منه القراءة الأخرى, فيكون كل منهما قرآنا, وإلا لو قلنا إن إحدى القراءتين متواترة دون الأخرى –وطريق ورودهما واحدة- لكان ذلك تحكما باطلا وترجيحا لإحدى المتساويتين على الأخرى دون مرجح وهو باطل فحينئذ تكون القراءتان متواترتين وهو المطلوب, على أنه إذا انتفى التواتر عن بعض القراءات – وهي جزء من القرآن كما سبق – فقد انتفى التواتر عن القرآن كله ضرورة انتفاء الكل بانتفاء جزء منه, وانتفاء التواتر عن القرآن باطل, فبطل ما أدى إليه من انتفاء التواتر عن بعض القراءات وثبت نقيضه وهو ثبوت التواتر في الجميع وهو المطلوب"(
).
و" السند الصحيح جنس للمتواتر وغيره, فليس هو نصًا في المدعى, ولو سُلّم فهو مخالف لما انعقد عليه إجماع المتقدمين, وما عليه معظم المتأخرين من القراء, ولما عليه إجماع غير القراء, والله أعلم".(
) 
ويؤخذ من هذه النقول أن القراءات لا تثبت إلا بطريق التواتر لأن القراءات من القرآن, والقرآن الكريم ثابت بالتواتر بإجماع المسلمين, ولا يجوز أن ينسب إليه ما هو ظني الثبوت, وهذا هو المنصوص عليه في كتب العلماء كما تقدم.

الشرط الثاني: أن يوافق وجها جائزا في العربية التي نزل بها القرآن.

والمراد بهذا الشرط أن تكون القراءة موافقة لوجه من وجوه النحو, سواء كان أفصح أم فصيحا, مجمعا عليه, أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله, إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقتها الأئمة بالإسناد الصحيح؛ وذلك لأن القراءة سنة متبعة لا تعتمد على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية, وإنما تعتمد على الأثبت في النقل والرواية, ولا يلتفت إلى إنكار بعض النحويين لبعض القراءات المتواترة كإنكار بعضهم قراءة حمزة –رحمه الله- بخفض " والأرحام "(
)من قوله (: ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭧ   ﭨ ﭼ (
) بدعوى أنه لا يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور دون إعادة حرف الجر, فهذا على عدم تمكنهم واحاطتهم بلغة العرب, لأن الذي ذكر هو مذهب الكوفيين,(
)  وعلى افتراض أن هذا الأسلوب لم يثبت في كلام العرب فلا وجه لانكارهم القراءة؛ لأن القراءة سنة متبعة, ولأنها أيضا حَكَم على قواعد اللغة العربية لا العكس.(
) 
قال الشيخ الزرقاني –رحمه الله-:" فإن علماء النحو إنما استمدوا قواعده من كتاب الله تعالى وكلام رسوله وكلام العرب, فإذا ثبتت قرآنية القرآن بالرواية المقبولة كان القرآن هو الحكم على علماء النحو وما قعَّدوا من قواعدٍ, ووجب أن يرجعوا هم بقواعدهم إليه, لا أن نرجع نحن بالقرآن إلى قواعدهم المخالفة نحكِّمها فيه, وإلا كان ذلك عكساً للآية, وإهمالاً للأصل في وجوب الرعاية."(
)  
" فثبوت القراءة سندا هو الأصل الأعظم, والركن الأقوم, وهو المختار عند المحققين, وكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم, ولم يعتبر إنكارهم, بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها".(
) 
الشرط الثالث: موافقة خط المصحف العثماني, ويحصل ذلك بموافقة واحدة من جملة نسخ المصحف العثماني.

والمراد بذلك أن توافق القراءة أحد المصاحف التي نسخها عثمان بن عفان ( وأرسلها إل الأمصار الإسلامية المختلفة, كموافقة قراءة ابن كثير -رحمه الله-(
)  في سورة التوبة قوله تعالى: ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ         ﭼ (
) وذلك بزيادة " من " فإنها موافقة للمصحف الذي أرسل إلى مكة المكرمة. ولو كانت الموافقة احتمالا, يعني به: ما يوافق الرسم ولو تقديرا, إذ موافقة الرسم قد تكون تحقيقا وهو الموافقة الصريحة, وقد تكون تقديرا وهو الموافقة احتمالا, فإنه خولف صريح الرسم في مواضع إجماعا نحو: [ السموات, والصلحت, والصلوة, والزكوة, والربو] وموافقة الرسم قد تكون تحقيقا وهي الموافقة الصريحة نحو: [ أنصار الله, و نادته الملائكة, و يغفر لكم, و يعملون, و هيت لك ], وقد توافق بعض القراءات الرسم تحقيقا ويوافقه بعضها تقديرا نحو: [ ملك يوم الدين ] فإن كلمة " ملك " كتبت بحذف الألف بعد الميم في جميع المصاحف, وفيها قراءتان: حذف الألف وإثباته, فقراءة الحذف تحتمله تحقيقا كما كتب " ملك الناس ", وقراءة الألف محتملة تقديرا كما كتب " مالك الملك " فتكون الألف حذفت اختصارا.(
)
وخلاصة ما تقدم: أن المقصود من هذا الشرط هو موافقة أحد المصاحف العثمانية التي وجهها عثمان بن عفان ( إلى الأمصار, وقد تكون هذه الموافقة صريحة تحقيقا, وقد تكون محتملة تقديرا, فإنه قد خولف الرسم في مواضع إجماعا, ثم إنه إذا ثبتت القراءة بالتواتر, فالشروط الأخرى تكميلية.
والله ( أعلم.

المطلب الثاني: تواتر قراءات الأئمة العشر وثبوتها بطريق القطع واليقين.
التحقيق الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم المعروفين من الأصوليين والقراء على أن قراءات الأئمة العشرة كلها متواترة,(
) وهم نافع بن عبد الرحمن الليثي, وأبو جعفر يزيد بن قعقاع المدنيان, وعبد الله بن كثير المكي, وأبوعمر بن العلاء, ويعقوب بن إسحاق الحضرمي البصريان, وعبد الله بن عامر الشامي, وعاصم بن أبي النجود, وحمزة بن حبيب الزيات, وعلي بن حمزة الكسائي, وخلف بن هشام البزار الكوفيون, " لأن معنى التواتر متحقق في قراءات هؤلاء الأئمة لأنه قد رواها معظم الصحابة ( عن رسول الله (, ورواها عن الصحابة التابعون وأتباع التابعين, ومن هؤلاء وهؤلاء أئمة الأداء, وشيوخ الإقراء, ورواها عنهم أمم لا يحصون كثرةً وعددًا في جميع العُصُر والأجيال لم تخل أمة من الأمم, ولا عصر من العصور, ولا مصر من الأمصار إلا وفيه من الكثرة الكاثرة والجم الغفير من يروي قراءات هؤلاء الأئمة, ويذقها وينقلها لغيره إلى وقتنا هذا وإلى أن يرفع القرآن من الصدور".(
) 
قال الشيخ محمد الأمين –رحمه الله-:" وكتاب الله هو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا, ولا خلاف بين العلماء في قراءة السبعة: نافع المدني(
) , وابن كثير المكي,(
)وابن عامر الشامي,(
)وأبي عمرو البصري,(
)وعاصم,(
)وحمزة,(
)  والكسائي(
)الكوفيين, وكذلك على الصحيح قراءة الثلاثة: أبي جعفر,(
)  
وخلف,(
)  ويعقوب(
) .

قال في المراقي:(
) 
مثل الثلاثة ورجح النظر     تواترا لها لدى من قد غبر

تواتر السبع عليه أجمعوا      ولم يكن في الوحي حشو يقع(
)."

وقال الشيخ -رحمه الله- في شرح الأبيات السابقة:" يعني أن مثال المستوفي للشروط المارة قراءة القراء الثلاثة: خلف, وأبوجعفر, ويعقوب. وأما أبوجعفر يزيد بن القعقاع, وهو من شيوخ نافع ومن كبار قراء أهل المدينة. وأما يعقوب فقال فيه ابن عرفة(
): قراءته داخلة في السبعة؛ لأنه أخذها عن أبي عمرو, وأما خلف فقال فيه السبكي(
): قراءة خلف ملفقة(
)من السبعة إذْ له في كل حرفٍ موافقٌ منهم(
) .

وقال أبو حيان(
): لا نعلم أحدا من المسلمين منع القراءة بالثلاثة, بل قرئ بها في سائر الأمصار.(
) 
وقول المؤلف: " ورجح النظر تواترا لها" يعني قراءة الثلاثة المذكورة رجح النظر عند بعض العلماء أنه متواترة, قال السبكي في منع الموانع: إن القول بعدم تواترها في غاية السقوط...,(
) " و" أن قراءة القراء السبعة مجمع على تواترها وهم ... ."(
)
ومن الأدلة على تواتر قراءات القراء العشرة: 

1- " إن هذه القراءات أبعاض القرآن وأجزاؤه, وقد ثبت القرآن كله بجميع أبعاضه وأجزائه بطريق التواتر, فيكون كل جزء منه ثابتا بطريق التواتر ضرورة ثبوت الأجزاء بثبوت الكل فمثلا: قراءة لفظ " الصراط " بالصاد بعض من القرآن, وقراءة السين بعض آخر منه, فكلتا القراءتين متواترة, إذ الطريق التي وصلت إلينا منه إحدى القراءتين هي نفس الطريق التي وصلت إلينا منه القراءة الأخرى, فيكون كل منهما قرآنا, وإلا لو قلنا إن إحدى القراءتين متواترة دون الأخرى –وطريق ورودهما واحدة- لكان ذلك تحكما باطلا وترجيحا لإحدى المتساويتين على الأخرى دون مرجح وهو باطل فحينئذ تكون القراءتان متواترتين وهو المطلوب, على أنه إذا انتفى التواتر عن بعض القراءات – وهي جزء من القرآن كما سبق – فقد انتفى التواتر عن القرآن كله ضرورة انتفاء الكل بانتفاء جزء منه, وانتفاء التواتر عن القرآن باطل, فبطل ما أدى إليه من انتفاء التواتر عن بعض القراءات وثبت نقيضه وهو ثبوت التواتر في الجميع وهو المطلوب"(
).

2-تقرير علماء الإسلام :

قال الإمام القرطبي –رحمه الله-:" وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة مما رووه ورأوه من القراءات, وكتبوا في ذلك مصنفات, واستمر الإجماع على الصواب, وما وعد الله به من حفظ الكتاب، وعلى هذا الأئمة المتقدمون, والفضلاء المحققون.."(
) 
وقال ابن عطية(
) –رحمه الله-:" ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة وبها يصلى لأنها ثبتت بالإجماع...".(
) 
وقال ابن الجزري(
)–رحمه الله-:" القراءات السبع ..., والثلاث التي هي: قراءة أبي جعفر، وقراءة يعقوب, وقراءة خلف, متواترة معلومة من الدين بالضرورة, وكل حرف انفرد به واحد من العشرة متواتر معلوم من الدين بالضرورة, أنه منزل على رسول الله ( لا يكابر في ذلك إلا جاهل وليس التواتر في شيء منها مقصورا على من قرأ بالروايات, بل هي متواترة عند كل مسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (, ولو كان مع ذلك عامياً جلفاً لا يحفظ من القرآن حرفا, وحظ كل مسلم وحقه أن يدين الله تبارك وتعالى وتجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين لا تتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه."(
) 
وقال ابن الجزري في كتابه منجد المقرئين :" الفصل الثاني في أن القراءات العشر متواترة."(
)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-:" ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة... ."(
) 
وفي اتحاف فضلاء البشر:" الحاصل أن السبع متواترة اتفاقاً, وكذا الثلاثة: أبو جعفر ويعقوب وخلف على الأصح.(
) 
وفي فواتح الرحموت:" القراءات السبع المنسوبة إلى الأئمة السبعة... متواترة وعليه الجمهور من المسلمين,... ثم المحققون من المسلمين على أن الثلاث المنسوبة إلى الأئمة الثلاثة...أيضا متواترة, وحكمها حكم السبعة."(
)
وقال الشيخ الزرقاني(
) :" والتحقيق الذي يؤيده الدليل, هو أن القراءات العشر كلها متواترة, وهو رأي المحققين"(
). 
ويؤخذ من هذه النقول أن القرآن الكريم لا يثبت إلا بطريق التواتر, وأن التواتر لم يتحقق إلا في القراءات العشر, وهي متواترة.
المبحث السادس: القراءات غير المتواترة.
القراءات غير المتواترة هو ما لم تتوفر فيها أحد الأركان الثلاثة: تواتر نقلها, وموافقة اللغة, وموافقة أحد المصاحف, ومتى لم يتحقق هذه الأركان كلها أو بعضها في قراءة فهي قراءة شاذة لا تجوز القراءة بها ولا يكون قرآنا كما سيأتي ذلك بالتفصيل, وسأقسم هذا المبحث إلى مطلبين من خلال كلام الشيخ –رحمه الله-:

المطلب الأول: أنواع القراءات الشاذة, وحكم القراءة بها.
مما تقدم يتبين أن القراءة الشاذة, هي التي فقدت الأركان الثلاثة: التواتر, ورسم المصحف, وموافقة وجه من وجوه اللغة العربية, أو واحدا منها(
), قال الشيخ محمد الأمين –رحمه الله-:" فالقراءات عند القراء وبعض الفقهاء ثلاثة أقسام: متواتر وهو السبع, ومختلف فيه بين التواتر والصحة كالثلاث, وشاذ وهو ما اختل فيه شرط صحة. وعند الأصوليين وبعض الفقهاء: متواتر وهو السبع, وشاذ وهو ما سوى, فلا تجوز عندهم القراءة بما زاد على السبع, والتحقيق جوازها بالثلاثة كما تقدم".(
)وقد تطرق الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- إلى بعض أنواع القراءات الشاذة, وحكم القراءة بها وذلك مـا يلي:

1/ الآحاد: وهو ما صح سنده, وخالف الرسم أو العربية, ولكنه لم يتواتر.(
) قال الشيخ -رحمه الله-:" أن ما نُقِلَ آحادا كقراءة " متتابعات "(
) المذكورة لا يكون قرآنا وهذا لا خلاف فيه"(
) و" لا تجوز القراءة به على القول القوي"(
). إلى أن قال:" وهل يجوز الاحتجاج به مع الجزم بأنه ليس قرآنا؟ 

قال جمع من أهل الأصول: لا يجوز الاحتجاج به لأنه رواه على أنه قرآن فلما بطل كونه قرآنا بطل الاحتجاج به من أصله.

وقال قوم: يجوز الاحتجاج به كأخبار الآحاد,؛ لأنه لا يخرج عن كونه مسموعا من النبي ( ومرويا عنه,..., وعليه فلا مانع من أخذ لزوم التتابع في صوم كفارة اليمين من قراءة ابن مسعود ( " متتابعات ", وإن جزمنا أنها ليست من القرآن"(
).

قال الحافظ ابن كثير –رحمه الله- بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في المسألة:" وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا, فلا أقل أن يكون خبرا واحدا, أو تفسيرا من الصحابة, وهو في حكم المرفوع" (
).فإذا لم تتوفر فيها شرط التواتر وموافقة الرسم. 
2/ الشاذ: هو ما روي ولم يصح سنده .قال الشيخ رحمه الله-:" ...وشاذ وهو: ما اختل فيه شرط صحة "(
), وقال في موضع آخر عند ذكره للقراءة الشاذة: " قراءة شاذة لا تجوز القراءة بها وإن كان مثلها يجوز لغة ...., وما كل ما يجوز لغة يجوز قراءة لأن القراءة سنة متبعة".(
) وقال أيضا:" ولا نعتمد على البيان بالقراءات الشاذة وربما ذكرنا القراءة الشاذة استشهادا للبيان بقراءة سبعية"(
). 
قال النووي –رحمه الله-:" قال أصحابنا وغيرهم: لو قرأ بالشواذ في الصلاة بطلت صلاته إن كان عالما, وإن كان جاهلا لم تبطل ولم تحسب له تلك القراءة, وقد نقل الإمام أبو عمر بن عبد البر(
)الحافظ إجماعَ المسلمين على أن لا تجوز القراءة بالشاذ, وأنه لا يصلى خلف من يقرأ بها"(
).

مما تقدم تبين  أن القراءة الشاذة لا تجوز القراءة بها ولا تسمى قرآنا, وتحرم القراءة بها في الصلاة.
وقد ذكر بعض أهل العلم بعض أنواع القراءات غير ما ذكر وهو:

3/ المشهور: وهو ما صح سنده, ولم يبلغ درجة التواتر, ووافق العربية والرسم, واشتهر عند القراء(
). وقد تقدم الكلام عليه في اشتراط التواتر, لأن هذا يعد نوعا من أنواع الشاذ, ولم يصححه سوى بعض العلماء. وأمثلة ذلك في فرش الحروف(
)من كتب القراءات.

4/ المدرج: وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير,(
)  كـقراءة ابن عبـاس ( ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ  ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ(
) في مواسم الحج "(
).

5/ الموضوع: وهو ما لا أصل له.(
) 
المطلب الثاني: نماذج للقراءات الشاذة.
سأذكر في هذا المطلب بعض النماذج للقراءات الشاذة مما ذكره الشيخ محمد الأمين –رحمه الله-:

1/ عند تفسير قوله تعالى:  ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ  ﯓﯔ ﯕ   ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ(
) فقال –رحمه الله-:" وقراءة الحجة من القراء, منهم السبعة, بل والعشرة: (ﯗ ﯘ) جمع عَمِى, والعمي هو: الذي قلبه أعمى لا يعرف الحق, ولا يميز بين الشر والخير, ولا الباطل والحق, ولا الحسن ولا القبيح.

أما قراءة  " قوما عامِين " (
)  على وزن فاعل فهي من القراءات الشاذة, فلا تجوز القراءة بها..., وإن كان مثلها يجوز لغة إذا أريد التجدد والحدوث, وما كل ما يجوز لغة يجوز قراءة؛ لأن القراءة سنة متبعة(
)"(
).

2/ وعند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ  ﮗ ﮘ  ﭼ(
), حيث قال –رحمه الله-:" قوله تعالى في هذه الآية الكريمة:" ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ  ﮗ ﮘ  " قيل: غفور لهن, وقيل: غفور لهم, وقيل غفور لهن ولهم.

وأظهرها: أن المعنى غفور لهن؛ لأن المكره لا يؤاخذ بما أكره عليه, بل يغفره الله له لعذره بالإكراه, ..., ويؤيده قراءة ابن مسعود, وجابر بن عبد الله, وابن جبير: فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم, ذكره عن القرطبي.(
) "(
)   
3/ وعند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ     ﭼ(
) حيث قال –رحمه الله-:" قرأه الجمهور: (ص) بالسكون, منهم القراء السبعة,(
)والتحقيق أن (ص) من الحروف المقطعة في أوائل السور, ..., وبذلك التحقيق المذكور, تعلم أن قراءة من قرأ (ص) بكسر الدال غير منونة, ومن قرأها بكسر الدال منونة, ومن قرأها بفتح الدال, ومن قرأها بضمها غير منونة, كلها قراءات شاذة لا يعول عليها, (
)وكذلك تفاسير بعض العلماء المبنية على تلك القراءات, فإنها لا يعول عليها أيضا ".(
)
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(�) هو عطاء بن أبي رباح بن أسلم, أبو محمد القرشي مولاهم المكي, حدث عن: عائشة, وأم سلمة, وأبي هريرة, وغيرهم, وعنه: مجاهد بن جبر وعمرو بن دينار, والأعمش وغيرهم, توفي: 114هـ. ينظر: السير 5/78, الإعلام بوفيات الأعلام, رقم: (324), ص 68. 


(�) هو إسحاق بن إبراهيم بن مَخلَد الحنظليّ, أبو محمد ابن راهويه المروزيّ, قرين الإمام أحمد, ولد سنة: 161هـ, سمع من: الفضيل بن عياض, ووكيع, وبقية بن الوليد, وعنه: بقية بن الوليد, وأحمد, ويحي, وغيرهم, توفي سنة:(238هـ). ينظر: السير 11/358, شذرات الذهب 2/212.  


(�) هو عبد الله بن شقيق العُقيلي, أبو عبد الرحمن البصري, روى عن: عمر, وعثمان وعلي, وغيرهم, وعنه: ابنه عبد الكريم, محمد بن سيرين, وقتادة وغيرهم, توفي سنة:(108هـ). ينظر: تقريب التهذيب, رقم: (3748), ص ج1/399. 


(�) هو محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري, مولى أنس بن مالك, ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر, سمع: أبا هريرة, وعمران بن حصين, وابن عباس, وغيرهم, عنه: قتادة, وأيوب , وخالد الحذاء, وغيرهم, توفي سنة: 110هـ. ينظر: السير 4/606, طبقات الفقهاء للشيرازي, ص 98. 


(�) هو طاووس بن كيسان اليماني, أبو عبد الرحمن الفارسي, ثم اليمني الجَنَدي, الحافظ الفقيه, سمع من زيد بن ثابت, وعائشة, وأبي هريرة, وغيرهم, وعنه: عطاء ومجاهد, وابن شهاب, وغيرهم, توفي سنة:(106هـ). ينظر: السير 5/38, شذرات الذهب 1/237. 


(�) هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار, أبو عمرو الهمداني, ثم الشعبي, حدث عن: سعد بن أبي وقاص, وسعيد بن زيد, وأبي موسى الأشعري, وغيرهم, وعنه: علقمة, والأسود, والقاضي شريح, توفي سنة: 105, وقيل: 106هـ. ينظر: السير 4/294, شذرات الذهب 1/237. 


(�) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعيّ اليماني, ثم الكوفي, أبو عمران, فقيه أهل الكوفة ومفتيها, روى عن: مسروق, وعلقمة, وشريح, وغيرهم, وعنه: الحكم بن عتيبة, وعمرو بن مرة, وسليمان الأعمش, وغيرهم, توفي سنة:(96هـ). ينظر: السير 4/520,  طبقات الحفاظ رقم: (68), ص 29.


(�) ينظر: المغني 8/136.


(�) الأضواء 3/28-29.


(�) رواه ابن ماجه في سننه, كتاب التجارات, باب الأجر على تعليم القرآن, رقم: (2158) سنن ابن ماجة بحاشية السندي 3/17, وذكر الشيخ محمد الأمين -رحمه الله- كلاما لأهل العلم في الحديث فقال:" قال البيهقي وابن عبد البر في هذا الحديث: هو منقطع، أي بين عطية الكلاعي وأبي بن كعب، وكذلك قال المزي.


وتعقبه ابن حجر بأن عطية ولد في زمن النَّبي (.


وأعله ابن القطان بأن راويه عن عطية المذكور هو عبد الرحمن بن سَلْم وهو مجهول.


وقال فيه ابن حجر في التقريب. شامي مجهول.


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وله طرق عن أبي. قال ابن القطان: لا يثبت منها شيء قال الحافظ وفيما قاله نظر.


وذكر المزي في الأطراف له طرقاً منها: أن الذي أقرأه أبي هو الطفيل بن عمرو، ويشهد له ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن الطفيل بن عمرو الدوسي قال. أقرأني أبي بن كعب القرآن فأهديت له قوساً فغدا إلى النَّبي ( وقد تقلدها فقال النَّبي ( : «تقلدها من جهنم» الحديث. وقال الشوكاني أيضاً: وفي الباب عن معاذ عند الحاكم والبزار بنحوه أيضا" ينظر: أضواء البيان 3/25-26, وأيضا: التقريب ج1/ 449,وج2/28, ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي 2/567, نيل الأوطار,  3/678, وحاشية السندي على ابن ماجة 3/17.وصححه الشيخ الألباني ينظر: سنن ابن ماجة  رقم: (2158), بعناية الشيخ مشهور حسن, ص 372. 


(�) هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف الأنصاري الخزرجي, شهد بدرا والمشاهد كلها, وكان أحد النقباء بالعقبة, وروى عن النبي ( الطيب الكثير, وعنه: أبو أمامة, وأنس, وجابر, وغيرهم, مات بالرملة, سنة:(34هـ). ينظر: الاستيعاب رقم: (1372), ص 404, الإصابة, رقم: (4499), 2/997, السير 2/5. 


(�) القوس: القاف والواو والسين أصل واحد يدل على تقدير شيء بشيء, فالقوس: الذراع, وسميت بذلك لأنه يقدر بها المذروع, وبها سميت القوسُ التي يُرمى عنها, وقد قوس الشيخ: أي انحنى كأنه قوس. ينظر: معجم مقاييس اللغة ص 838. 


(�) رواه أبو داود في سننه, كتاب الإجارة, باب: في كسب المعلم, رقم: (3413). ينظر: سنن أبو دود مع العون 9/151, وابن ماجه في سننه, كتاب التجارات, باب الأجر على تعليم القرآن, رقم: ( 2157), ينظر: سنن ابن ماجة بحاشية السندي 3/16, وتعقب الشيخ محمد الأمين -رحمه الله- على هذا الحديث فقال:"  وفي إسناده المغيرة بن زياد الموصلي قال الشوكاني: وثقه وكيع ويحيى بن معين وتكلم فيه جماعة.


     وقال الإمام أحمد: ضعيف الحديث، حدث بأحاديث مناكير، وكل حديث رفعه فهو منكر. وقال أبو زرعة الرازي: لا يحتج بحديثه اهـ. وقال فيه ابن حجر في التقريب. المغيرة بن زياد البجلي أبو هشام أو هاشم الموصلي صدوق له أوهام. وهذا الحديث رواه أبو داود,(كتاب الإجارة باب في كسب المعلم رقم: (3413) ) من طريق أخرى ليس فيها المغيرة المذكور. حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قالا: ثنا بقية حدثني بشر بن عبد الله بن بشار قال عمرو: وحدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت نحو هذا الخبر، والأول أتم، فقلت: ما ترى فيها يا رسول الله (؟ فقال: «جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها» اهـ منه بلفظه. وفي سند هذه الرواية بقية بن الوليد وقد تكلم فيه جماعة، ووثقه آخرون إذا روي عن الثقات، وهو من رجال مسلم. وأخرج له البخاري تعليقاً.


      وقال فيه ابن حجر في التقريب: صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء، والظاهر أن أعدل الأقوال فيه أنه إن صرح بالسماع عن الثقات فلا بأس به، مع أن حديثه هذا معتضد بما تقدم وبما سيأتي إن شاء الله تعالى. ينظر:  أضواء البيان 3/26-27. وأيضا: نيل الأوطار 3/679, التقريب ج2/273, المجموع في الضعفاء والمتروكين, الضعفاء والمتروكون للنسائي ص 217, ميزان الاعتدال 4/160, أما: بقية بن الوليد فينظر فيه: التقريب ج1/112, عون المعبود 9/153, وتكلم الذهبي -رحمه الله- عليه بالتفصيل فليراجع ميزان الاعتدال 1/131-139.وصححه الشيخ الألباني, ينظر: سنن ابن ماجه برقم: (2157), بعناية الشيخ مشهور حسن سلمان ص 371. 


(�) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن سالم بن عاضرة بن سلول بن حبيشة ابن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعي الكعبي, أبو نجيد, أسلم عام خيبر, وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم, مات بالبصرة, سنة:(52هـ). ينظر: الاستيعاب رقم: (903), ص 559. 


(�) رواه الإمام أحمد في مسنده رقم: (20126)(19885), ص 1441, و الترمذي في سننه, كتاب فضائل القرآن رقم: (2917) ينظر: سنن الترمذي مع التحفة 8/235, وقال الترمذي: هذا حديث حسن, ليس إسناده بذاك, وحسنه الشيخ الألباني ينظر: سنن الترمذي بعناية الشيخ مشهور سلمان رقم: (2917) ص 652, أضواء البيان 3/27.


(�) القِدح: هو السهم الذي يُرمى به عن القوس. ينظر: النهاية 2/420. 


(�) هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري الساعدي, من مشاهير الصحابة, وله عدة أحاديث, حدث عنه: ابن عباس, وأبو حازم, والزهري وآخرون, وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة, سنة:(91هـ). ينظر: الاستيعاب رقم: (1087), ص 341, الإصابة, رقم: (3534), 1/779, السير 3/422. 


(�) رواه أبوداود في سننه, كتاب الصلاة, باب ما يجزيء الأمي والأعجمي من القراءة رقم: (825-826). ينظر: سنن أبي داود مع العون 3/36-37.الحديث الأول صححه الشيخ الألباني, والثاني قال فيه حسن صحيح,  ينظر: سنن أبو داود, رقم: (830)(831) بعناية الشيخ حسن مشهور سلمان ص 146, أضواء البيان 3/27-28.


(�) هو عبد الرحمن بن شبل بن عمرو بن زيد بن نجدة بن مالك بن لوذان الأنصاري, الأوسي, أحد نقباء الأنصار, له صحبة, نزيل حمص, مات في خلافة معاوية, ينظر: الإصابة, رقم: (5141), 2/1166. 


(�) الغلو: هو مجاوزة الحد في كل شيء, ومعناه في الحديث: لأن من أخلاقه وآدابه التي أُمر بها القَصْدَ في الأمور, وخير الأمور أوساطها. ينظر: النهاية 2/318.  


(�) الجفاء: البعد عن الشيء, يقال: جفاه, إذا بَعُدَ عنه, وأجفاه، إذا أبعده, ومعنى " لا تجفوا عنه": أي: تعاهدوه, ولا تبعدوا عن تلاوته. ينظر: النهاية 1/274.  


(�) رواه الإمام أحمد في مسنده رقم:(1575)و(15666), ص 1081.                            قال الشيخ محمد الأمين -رحمه الله- :" قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في هذا الحديث: قال في مجمع الزوائد رجال أحمد ثقات. ينظر: أضواء البيان 3/28, وأيضا: نيل الأوطار3/678, وقال الحافظ ابن حجر: سنده قوي. ينظر: الفتح 8/718.


(�) الأضواء 3/28.


(�) ينظر: بداية المجتهد 4/1345, نيل الأوطار 3/679, سبل السلام ج5/209.


(�) ينظر: مغني المحتاج للشربيني 2/442.


(�) الأضواء 3/29,  وممن رخص في أجور المعلمين: أبو قلابة، وأبو ثور، وابن المنذر, ينظر أيضا: المغني 8/137, والشرح الكبير 14/379.


(�) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه, كتاب فضائل القرآن, باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه, رقم: (5029). ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 8/691, والإمام مسلم في صحيحه, كتاب النكاح, باب: الصداق وجواز كونه تعليم القرآن..., برقم: (3472), ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج9/215.


(�) ينظر: المنهاج ج9/217.


(�) صحيح مسلم, كتاب النكاح, باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن, رقم: (3473), ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج9/218.


(�) ينظر: نيل الأوطار 3/680.


(�) رواه الإمام أبي داود في سننه, كتاب النكاح, باب: في التزويج على العمل يعمل, برقم: (2112), ينظر: سنن أبي داود مع العون 6/81, وضعفه الشيخ الألباني, ينظر: ضعيف الجامع الصغير, برقم: (4114) ص 599, قال الشيخ الألباني -رحمه الله- :" هذه الزيادة منكرة لمنافاتها للرواية الصحيحة: " بما معك من القرآن " ولتفرد" عسل " بها وهو التميمي, أبوقرة البصري, قال الحافظ: ضعيف. ينظر: إرواء الغليل حديث رقم: (1925)6/346, والتقريب ج2/24. 


(�) أضواء البيان 3/30.


(�) رواه الإمام البخاري في كتاب الطب, باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب, برقم: (5737), ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 10/209.


(�) أضواء البيان 3/30, ينظر أيضا: الشرح الكبير 14/381.


(�) ينظر: نيل الأوطار 3/680, بتصرف.


(�) المرجع السابق 3/679.


(�) المرجع السابق نفسه.


(�) نحلة: هي عطية على سبيل التبرع. ينظر: المفردات ص 487. 


(�) ينظر: الممتع في شرح المقنع 3/463.


(�) ينظر: المغني 8/139.


(�) المصدر السابق نفسه.


(�) أضواء البيان 3/30-31.


(�) شرح مراقي الصعود 1/121.


(�) ركّ الشيء يَرِكُّ رِكّةً وركاكةٌ, رقَّ وضَعُفَ, فهو ركيك. ينظر: مختار الصحاح ص 128. 


(�) مجلة الأزهر 3/32, ومابعدها بواسطة مناهل العرفان ج2/451.


(�) ينظر: المغني 2/158, المجموع شرح المهذب للنووي,4/478, البرهان 1/315, الإتقان 1/307, مناهل العرفان ج2/449 وما بعدها. 


(�) هو الإمام القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة, يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حُبيش بن سعد بن بُجير الأنصاري الكوفي, ولد سنة:(113هـ), حدث عن: هشام بن عروة, وعطاء بن السائب, وأبي حنيفة الإمام, وغيرهم, وعنه: يحيى بن معين, وأحمد بن حنبل, وعمرو الناقد, وغيرهم, وألف الكثير, كالخراج وغيره, توفي سنة:(182هـ). ينظر: الجواهر المضية, 3/661, الفوائد البهية ص 225, الإعلام بوفيات الأعلام رقم: (654), ص 116. 


(�) هو محمد بن الحسن بن فَرقَد, أبو عبد الله الشيباني الكوفي, صاحب الإمام أبي حنيفة, روى عن: الأوزاعي, ومالك بن أنس, وأخذ الفقه عن أبي حنيفة, وأبي يوسف, وعنه: الإمام الشافعي, وأبو عبيد, وهشام بن عبيد الله, وغيرهم, مات بالري, سنة:(187هـ). ينظر: الجواهر المضية 3/122, الفوائد البهية ص 163, طبقات الفقهاء للشيرازي ص 142. 


(�) ينظر: المبسوط ج1/137, بدائع الصنائع 1/297,حاشية ابن عابدين 2/163. 


(�) ينظر: حاشية ابن عابدين 2/163, البرهان 1/315.


(�) سورة يوسف آية 2.


(�) سورة الزمر آية 28.


(�) سورة الشعراء 195.


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن 1/315, المغني 2/158, المبسوط ج1/137.


(�) ينظر: المغني 2/158.


(�) ينظر: المجموع 4/478.


(�) المصدر السابق, وبدائع الصنائع 1/298.


(�) سورة الأنعام آية 19.


(�) ينظر: المغني 2/158.


(�) ينظر: المغني 2/158.


(�) ينظر: البرهان 1/315-316. 


(�) سورة النساء آية 59.


(�) سورة النساء آية 80.


(�) سورة الشورى آية 10.


(�) أضواء البيان 1/392.  7/173 ,185


(�) سورة الشورى آية 10. 


(�) سورة الكهف آية 26. 


(�) ينظر: المفتاح في اختلاف القراء السبعة, لأبي القاسم عبد الوهاب القرطبي, 2/674. 


(�) سورة الكهف آية 110. 


(�) سورة يوسف آية 40. 


(�) سورة يوسف آية 67. 


(�) سورة الأنعام آية 57. 


(�) سورة المائدة آية 44. 


(�) سورة الكهف آية 26. 


(�) سورة القصص آية 88. 


(�) سورة القصص آية 70. 


(�) سورة النحل آية 100. 


(�) سورة الأنعام آية 121. 


(�) سورة يس آية 60. 


(�) رواه أبو داود في سننه, في كتاب الضحايا, باب: ذبائح أهل الكتاب, رقم: (2818), ج3/101, والترمذي في التفسير, باب: ومن سورة الأنعام, رقم: (3069), ينظر: سنن الترمذي مع التحفة 8/434, والنسائي في الضحايا, باب: تأويل قول الله (" ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.", رقم:(4449), ج7/272, وصحح إسناده الحافظ ابن كثير, ينظر: تفسير ابن كثير, 2/175, وقال عنه الشيخ الألباني: أنه صحيح, ينظر: سنن الترمذي بعناية الشيخ مشهور حسن سلمان, رقم: (3069), ص 687, وقال الشيخ مقبل الوادعي في الصحيح المسند من أسباب النزول, رجاله رجال الصحيح, ص 107. 


(�) سورة الأنعام آية 121. 


(�) رواه الترمذي في التفسير, باب: ومن سورة التوبة, رقم: (3095), ينظر: سنن الترمذي مع العون 8/476, وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية, والشيخ الألباني. ينظر: كتاب الإيمان ص 61, سنن الترمذي بعناية الشيخ مشهور حسن سلمان, رقم: (3095), ص 694. 


(�) هو عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي مهاجري, ولدُ الجواد المشهور أبو طريف, أسلم سنة تسع من الهجرة, وشهد فتح العراق, مات بالكوفة سنة:(قيل: 67, قيل: 69هـ). ينظر: الاستيعاب رقم: (1794), ص 513, الإصابة رقم: (5477), 2/1244. 


(�) سورة التوبة آية 31. 


(�) الأضواء 7/173-184, باختصار, ينظر: أيضًا: العذب النمير 2/160-166.  


(�) أضواء البيان 4/109, عند تفسير قوله تعالى: " ولا يشرك في حكمه أحدا" الآية 26, من       سورة الكهف.


(�) سورة الإسراء آية 9. 


(�) بواح: من باح بالشيء يبوح به إذا أعلنه. ينظر: النهاية 1/163. 


(�) سورة النساء آية 60. 


(�) سورة المائدة آية 44. 


(�) سورة الأنعام آية 114. 


(�) الأضواء 3/522-523. 


(�) سورة النساء آية 117. 


(�) الأضواء 1/488. 


(�) سورة المائدة آية 44. 


(�)  الأضواء 2/125. 


(�) ينظر: مدارج السالكين 1/336-337, وللاستزادة: ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص 304-305, تكلم نحو كلام ابن القيم –رحمه الله-, ووجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه, لسماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله-فإنه أفاد وأجاد, الطبعة السابعة, 1423, الإفتاء, ونشرت في: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 1/72-81, الطبعة الثانية 1416هـ, تهذيب العقيدة الإسلامية للدكتور عبد الله الجبرين ص 86-88.  


(�) هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي التميمي, ولد بعنيزة, سنة:(1307هـ), واشتغل بالتدريس والتأليف, فألف كثيرا, منها: تفسيره المشهور تيسير كريم الرحمن, توفي سنة:(1376هـ). ينظر: علماء نجد لآل بسام, 2/422.  


(�) تيسير الكريم الرحمن ص 256. 


(�) ينظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء الحنبلي ص 237, تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 110. 


(�) هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح, أبو وهب القرشي الجمحي المكي, أسلم بعد الفتح, وحسن إسلامه, وشهد اليرموك, وروى أحديث, وحدث عنه: ابنه عبد الله, وابن المسيب, وطاووس, وغيرهم, توفي سنة:(41هـ). ينظر: الاستيعاب رقم: (1213), ص 365, الإصابة رقم: (4076), 2/900. 


(�) ينظر: صحيح البخاري مع الفتح, كتاب الخصومات, باب الربط والحبس في الحرم, ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 5/91. 


(�) أضواء البيان 4/109, 110


(�) سورة الشورى آية21.


(�) سورة يونس آية 59.


(�) سورة النحل آية 116.


(�) أضواء البيان 4/110 ,111, العذب النمير 1/376,379.


(�) فالقراءات: جمع قراءة, وهي في اللغة مصدر قرأ, يقال: قرأ يقرأ قراءة, وقرآنا, بمعنى تلا, فهو قارئ, وهي: ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل, والأصل في هذه اللفظة الجمع, وقرأت الشيء قرآنا: جمعته وضممت بعضه إلى بعض, وكل شيء جمعته فقد قرأته.ينظر: المفردات ص 400, اللسان مادة (قرأ) 11/78-79.


وفي الاصطلاح: اختلفت عبارات المؤلفين في تعريف القراءات من حيث الاصطلاح:


   فقيل: علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله. ينظر: منجد المقرئين ص 9. اتحاف فضلاء البشر ص 6.


وقيل: هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف أو كيفيتها, من تخفيف وتثقيل وغيرهما. فهذا التعريف يفهم منه بأن القراءات تختص بالمختلف فيه من ألفاظ القرآن الكريم.ينظر: البرهان للزركشي 1/223.


وقيل: مذهب يذهب إليه الإمام من أئمة القراء مخالفا فيه غيره في النطق بالقرآن الكريم, مع اتفاق الروايات والطرق عنه, سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها.ينظر: مناهل العرفان ج1/288.


وقيل: هو علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية, وطريق أدائها اتفاقا واختلافا مع عزو كل وجه لناقله.ينظر: البدور الزاهرة في القراءات العش المتواترة للشيخ عبد الفتاح القاضي ص 5.


وفي ضوء هذه التعريفات نخلص إلى أن القراءة هي النطق بألفاظ القرآن كما نطق بها النبي (. أو كما نطقت أمامه ( فأقرها سواء كان النطق باللفظ المنقول عن النبي ( فعلا أو تقريرا.





(�) مذكرة أصول الفقه ص 83. 


(�) هو الحافظ المقرئ محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الدمشقي الشهير بابن الجزري, أبو الخير الشافعي, ولد بدمشق, سنة:(751هـ), وتفقه بها, ولهج بطلب الحديث, والقراءات وبرز فيها, وعمّر للقراءة مدرسة سماها دار القرآن, وأقرأ الناس, وانتهت إليه رئاسة علم القراءات في المماليك, له مؤلفات كثيرة من أشهرها, النشر في القراءات العشر, توفي: سنة(833هـ). ينظر:  طبقات الحفاظ رقم:(1185), ص 543, شذرات الذهب 7/ 336, معجم طبقات الحفاظ والمفسرين للسيروان ص 167.


(�)  ينظر: طيبة النشر لابن الجزري, ص 32, والنشر في القراءات العشر لابن الجزري 1/9. 


(�) شرح مراقي السعود المسمى بنثر الورود 1/83. 


(�) المذكرة ص 83. 


(�) شرح المراقي 1/71, 72. 


(�) ينظر: شرح طيبة النشر في القراءات العشر للنويري 1/119, اتحاف فضلاء البشر للدمياطي ص 8, أبحاث في قراءات القرآن الكريم للشيخ عبد الفتاح القاضي ص 25, مناهل العرفان ج 1/300, المستصفى ج1/100,101, فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 2/12, إرشاد الفحول ص 63, وممن قال باشتراط التواتر من القراء: الإمام أبو القاسم الصفراوي ت: (636هـ), والإمام الداني ت: (444هـ), وأبو القاسم الهذلي ت: (465هـ), وأبو الحسن السخاوي ت: (902هـ), وغيرهم من كبار القراء . ينظر: صفحات في علوم القراءات للدكتور عبد القيوم السندي 54, القراءات القرآنية لعبد الحليم قابة, 167-168, علم القراءات نشأته أطواره, أثره في العلوم الشرعية للدكتور نيل محمد آل إسماعيل ص 37, دراسات في علوم القرآن للأمير عبد العزيز ص 99, أجوبة القراء الفضلاء, للشيخ إيهاب قكري, ص 129.  


(�) ينظر: النشر 1/9, الإتقان 1/213,  وهم: مكي بن أبي طالب, وابن الجزري, وابن الصلاح, وأبو شامة -رحمهم الله-. ينظر: القراءات القرآنية لعبد الحليم قابة ص 161-167, أجوبة القراء الفضلاء, للشيخ إيهاب فكري, ص 130.


(�) هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن إبراهيم بن عبد الخالق النويري, الميموني القاهري, المالكي, المعروف بالنويري, أبو القاسم, مقرىء, فقيه, أصولي, لغوي, ولد سنة: 801هـ, من مؤلفاته: شرح طيبة النشر في القراءات العشر لابن الجزري, وبغية الراغب على ابن الحاجب, شرح مقدمة الكافية, توفي سنة: 897هـ. ينظر: شذرات الذهب 7/428, معجم المؤلفين رقم: (15810), 3/683. 


(�) هو مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختارالقيسي, المقريء كثير التصنيف والتصانيف, من أشهرها: الهداية إلى بلوغ النهاية, والتبصرة في القراءات, الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه, توفي سنة 437هـ. ينظر: السير 17/591, شذرات الذهب 3/425.  


(�) ينظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للدمياطي ص 8. 


(�) ينظر: الإتقان 1/217. 


(�) ينظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت2/12. 


(�) ينظر: أبحاث في قراءات القرآن الكريم للشيخ عبد الفتاح القاضي ص 25. 


(�) ينظر: شرح طيبة النشر للنويري 1/62. 


(�) ينظر: المفتاح 1/483. 


(�) سورة النساء آية 1. 


(�) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين لأبي البركات الأنباري 2/427. 


(�) ينظر: البرهان 1/223, 224, النشر 1/10-12, مناهل العرفان ج1/295,296, القراءات أحكامها ومصدرها, للدكتور: شعبان محمد اسماعيل ص 95-96, أبحاث في القراءات للشيخ محمد محمود أحمد الجكني الشنقيطي, ص 9-10, مباحث في علوم القرآن للقطان ص 159, العذب النمير 3/472.


(�) ينظر: مناهل العرفان ج1/296. 


(�) ينظر: النشر 1/10. 


(�) ينظر: المفتاح 2/592. 


(�) سورة التوبة آية 100. 


(�) ينظر: النشر 1/11-12, القراءات أحكامها ومصدرها, للدكتور: شعبان محمد اسماعيل ص 94-95, أبحاث في القراءات للشيخ محمد محمود أحمد الجكني الشنقيطي, ص10-11, مناهل العرفان ج1/294-295.  


(�)  والتواتر: كما عرفها علماء الأصول: اتفاق طائفة على أمر تحيل العادة تواطؤهم أو وقوع الكذب منهم صدفة واتفاقا, فالمتواتر في الأخبار: ما يرويه جماعة تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب, ينظر: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للقرافي ص 273. 


(�) ينظر: أبحاث في قراءات القرآن الكريم ص 24-25. 


(�) هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي الإمام المدني, أحد الأعلام, أخذ القراءة عن أبي جعفر القارئ وعن سبعين من التابعين, وانتهت إليه رياسة الإقراء بالمدينة النبوية توفي سنة: 169هـ, وممن اشتهر بالرواية عنه: قالون وورش. ينظر: طبقات القراء للذهبي رقم(45), 1/129, غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري 2/288, الإعلام بوفيات الأعلام رقم: (596), ص 108.  


(�) هو الإمام مقرئ مكة, أبو معبد عبد الله بن كثير بن ذاذان بن هرمز الكناني الداري المكي, وهو من التابعين, وهو ثقة وله أحاديث صالحة, وقد اشتهر بالرواية عنه: البزي وقنبل, مات بمكة المكرمة سنة 122هـ. ينظر: طبقات القراء رقم: (35), 1/101, غاية النهاية 1/398. 


(�) ابن عامر الشامي: هو الإمام الكبير مقريء الشام, وأحد الأعلام أبو عمران عبد الله بن عامر ابن يزيد بن تميم اليحصبي الدمشقي, وهو من التابعين, وقد اشتهر برواية قراءته هشام وابن ذكوان, ولكن بواسطة أصحابه, توفي بدمشق سنة 118هـ. ينظر: طبقات القراء رقم: (34), 1/94, غاية النهاية 1/380, الإعلام بوفيات الأعلام رقم: (343), ص 71.


(�) أبو عمرو البصري: هو شيخ القراء والعربية أبو عمرو زبان بن العلا بن عمار التميمي المازني البصري, واشتهر بالفصاحة والصدق وسعة العلم وكان ثقة من أهل السنة, وممن اشتهر بالرواية عنه: الدوري والسوسي, ولكن بواسطة اليزيدي, توفي سنة 154هـ بالكوفة. ينظر: طبقات القراء رقم: (42), 1/118, غاية النهاية 1/262.


(�) عاصم: هو الإمام الكبير, مقريء العصر أبو بكر عاصم بن أبي النجود, ويقال له: ابن بهدلة الكوفي الأسدي مولاهم من التابعين,كان ثقة ذا أدب ونسك وفصاحة وصوت حسن, روى عنه شعبة وحفص بدون واسطة, توفي بالكوفة سنة 127هـ. ينظر: طبقات القراء رقم: (36), 1/105, غاية النهاية 1/315. 


(�) حمزة: هو الإمام القدوة, شيخ القراء أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة التيمي مولاهم الكوفي الزيات, كان إماما قيما لكتاب الله, قانتا لله, ثخين الورع, رفيع الذكر, عالما بالحديث والفرائض, توفي بحلوان سنة 156هـ. وممن اشتهر بالرواية عنه: خلف وخلاد ولكن بواسطة أبي عيس سليم بن عيسى الحنفي. ينظر: طبقات القراء رقم(49), 1/134, غاية النهاية 1/236, الإعلام بوفيات الأعلام رقم: (540), ص 100. 


(�) الكسائي: هو شيخ القراء والعربية, الإمام أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي مولاهم الكوفي, صاحب التصانيف: معاني القرآن, كتاب في القراءات, وكتاب النوادر الكبير, توفي سنة 189هـ, وقد اشتهر بالرواية عنه: أبو الحارث والدوري. ينظر: طبقات القراء رقم: (65), 1/161, غاية النهاية 1/474. 


(�) أبو جعفر: أحد الأئمة العشرة في القراءات, يزيد بن القعقاع المدني المخزومي مولاهم, وكان تابعيا ثقة زاهدا عابدا قارئا, توفي بالمدينة سنة: 130هـ, وقد اشتهر بالرواية عنه أبو موسى عيسى ابن وردان الحذاء, وأبو الربيع سليمان بن مسلم بن جمار. ينظر: طبقات القراء رقم: (29), 1/86, غاية النهاية 2/333.


(�) خلف: هو الإمام الحافظ الحجة, شيخ الإسلام, أبو محمد خلف بن هشام البغدادي البزار المقريء توفي سنة 229هـ, وممن اشتهر بالرواية عنه أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم المروزي ثم البغدادي الوراق,وإدريس. ينظر: طبقات القراء رقم(139), 1/229, غاية النهاية 1/246.


(�) يعقوب: هو الإمام المجود الحافظ, مقريء البصرة, أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي مولاهم توفي سنة 205هـ. وممن اشتهر بالرواية عنه روح بن عبد المؤمن , ومحمد بن المتوكل اللؤلؤي الملقب برويس. ينظر: طبقات القراء رقم: (79), 1/180, غاية النهاية 2/336.


(�) شرح مراقي الصعود 1/72-73. 


(�) المذكرة ص 80. 


(�) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي, ولد بتونس سنة: 716هـ,  وقرأ بالروايات على ابن سلمة, وبرع في الأصول, والفروع, وله مؤلفات مفيدة منها: المبسوط في المذهب, ومختصر الحوفي, توفي سنة: (803هـ). شذرات الذهب 7/163. 


(�) هو تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام السبكي الشافعي, ولد سنة:(727هـ) بمصر, قرأ على المزي ولازم الذهبي, وسمع من ابن أبي اليسر, وأشهر مصنفاته: طبقات الشافعية الكبرى, والوسطى, والصغرى, معيد النعم ومبيد النقم, جمع الجوامع في أصول الفقه, وشرحه بشرح سماه منع الموانع, توفي سنة:(771هـ). ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة الدمشقي رقم: (649),ج4/256, شذرات الذهب 6/419.  


(�) التلفيق عند القراء: مصطلح يطلق على تركيب القراءات وخلط بعضها ببعض, وهو غير جمع القراءات. ينظر: القراءات القرآنية لعبد الحليم قابة ص 37, ولكن هذه اختيارت للإمام خلف, وليس تلفيقا. ينظر: التحبير في علم التفسير للسيوطي, ص 60.


(�) ينظر: منع الموانع عن جمع الجوامع  للسبكي ص 353. 


(�) هو أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النغزي الأندلسي الغرناطي, اللغوي المفسر المقريء, ولد سنة 654هـ, ومن أشهر مصنفاته: البحر المحيط, والتذييل والتكميل في شرح التسهيل, عقد الآلي في القراءات, والحلل الحالية في أسانيد القراءات العالية, توفي سنة:(745هـ). ينظر: شذرات الذهب 6/324, طبقات المفسرين للداودي رقم: (608), 2/286, طبقات المفسرين للأدنوي رقم: (344), ص 278. 


(�) ينظر: منجد المقرئين ومرشد الطالبين لابن الجزري ص 27-28.  


(�) ينظر: منع الموانع ص 350. 


(�) شرح مراقي الصعود 1/72-73, الأضواء 1/8, ينظر أيضًا: النشر 1/8-9. 


(�) ينظر: أبحاث في قراءات القرآن الكريم للشيخ عبد الفتاح القاضي ص 25. 


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ج1/82. 


(�) هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن تمام بن عطية الغرناطي المالكي, المفسر, الفقيه, اللغوي, ولد سنة: 480هـ, وله مصنفات: من أشهرها: المحرر الوجيز, في التفسير,  توفي سنة:(546هـ). ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي رقم(49), ص 60, طبقات المفسرين للداودي رقم(351), 1/260, طبقات المفسرين للأدنوي رقم:(215), ص 175.


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج1/82. 


(�) نقلا عن ابن السبكي. 


(�) ينظر: منجد المقرئين ص 67. 


(�) المصدر السابق ص 72. 


(�) ينظر: مجموع فتاوى 13/393. 


(�) ينظر: اتحاف فضلاء البشر للدمياطي ص 9. 


(�) ينظر: فواتح الرحموت 2/20. 


(�) هو محمد بن عبد العظيم الزرقاني, من علماء الأزهر, تخرج من كلية أصول الدين, وعمل بها مدرساً لعلوم القرآن والحديث, من مؤلفاته المشهورة مناهل العرفان, توفي بالقاهرة, سنة:(1367هـ). ينظر: الأعلام للزركلي 6/210. 


(�) ينظر: مناهل العرفان ج1/308. 


(�) ينظر: النشر 1/9. 


(�) شرح المراقي 1/73, ينظر: النشر 1/14-16, فواتح الرحموت 1/21, 


(�) ينظر: الإتقان 1/215, التحبير في علم التفسير ص 66. 


(�) في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في كفارة اليمين في قوله ( :" فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام" (سورة المائدة, آية 89). أخرجه ابن جرير الطبري ج7/38, وصححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه. ينظر: الإرواء رقم: (2578)8/203. 


(�) المذكرة ص 82. 


(�) شرح المراقي 1/70. 


(�) المذكرة ص 82-83, شرح المراقي 1/70, ينظر بالتفصيل: أحكام القرآن لابن العربي 2/162, الجامع لأحكام القرآن ج6/264-265, أحكام القرآن للجصاص 2/647-648, المستصفى ج1/101, الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/213, إرشاد الفحول ص 63, فواتح الرحموت 1/21.


(�) ينظر: تفسير ابن كثير 2/95. 


(�) شرح المراقي 1/73, ينظر أيضا: التحبير في علم التفسير ص 66. 


(�) العذب النمير 3/472.ينظر أيضا: : الإتقان 1/216, مباحث في علوم القرآن للقطان ص 160, المقدمات الأساسية ص 173. ينظر مثاله: في النشر 1/ 16.  


(�) أضواء البيان 1/8. 


(�) هو الإمام المحدث الفقيه, أبو عمر يوسف بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النَّمَري القُرطبي, الأندلسي المالكي, ولد سنة: 368هـ, صاحب التصانيف الكثيرة, من أشهرها: التمهيد, والاستذكار, والاستيعاب, وغيرها, وتوفي سنة:(463هـ). ينظر: السير 18/153, شذرات الذهب 3/501, الإعلام بوفيات الأعلام, رقم: (2056), ص 307.  


(�) ينظر: التبيان في آداب حملة القرآن ص 91, ينظر أيضا: منجد المقرئين ص 19. 


(�) ينظر: الإتقان 1/215.


(�) فرش الحروف: أي الحروف المنشورة في السور على الترتيب القرآني, وسمي الكلام على كل حرف في موضعه من الحروف المختلف فيها بين القراء فرشاً لانتشار هذه الحروف في موضعها من سور القرآن الكريم, فكأنها انفرشت في السور بخلاف الأصول, فإن حكم الواحد منها ينسحب على الجميع, وهذا هو الغالب, مثاله: قراءة الكوفيين (يكذبون), بفتح الياء مخففاً, والباقون بضمها مشددا. ينظر: مختصر في مذاهب القراء السبعة بالأمصار. لأبي عمرو الداني ص 86, حاشية رقم: (1).   


(�) ينظر: الإتقان 1/216. 


(�) سورة البقرة آية 198. 


(�) رواه الإمام البخاري, في التفسير, باب: " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم" رقم: (4519), ينظر:صحيح البخاري مع الفتح 8/34. 


(�) ينظر: الإتقان 1/ 216, التحبير في علم التفسير, ص 66, مباحث في علوم القرآن للقطان ص 160.


(�) سورة الأعراف آية 64. 


(�) ينظر: تفسير البيضاوي, ص 210, الكشاف, ج2/88.


(�) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 13/399. 


(�) العذب النمير 3/470-472. 


(�) سورة النور آية 33. 


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 12/232, ينظر القراءة في: المحرر الوجيز 4/182.


(�) أضواء البيان 6/244. 


(�) سورة ص آية 1. 


(�) ينظر: النشر 2/361, البدور الزاهرة ص 269. 


(�) ينظر: المحرر الوجيز, 4/491.


(�) أضواء البيان 7/5-6. 
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